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المحكمة الدستوریة
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قرار رقم: 177/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 23 سبتمبر 2021، التي قدمھا السید محمد الحارتي - بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السید التھامي الوزاني التھامي والسیدة خدیجة حجوبي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس
الشمالیة" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة التھامي الوزاني التھامي ورءوف عبدلاوي معن وعبد المجید الفاسي الفھري والسیدة

خدیجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانـة العامــة فــي  10 و16 نوفمبر 2021؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ الأول: 

    -استغل، من جھة أولى، أماكن العبادة، إذ قام بتعلیق لافتة انتخابیة بالواجھة الأمامیة لمحل مستخرج من مسجد أبي بكر الصدیق الكائن بحي
الأمل، باب السفر، بمقاطعة المرینیین، التابعة للدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، أي في غیر الأماكن المخصصة لتعلیق اللافتات

الانتخابیة، في مخالفة لأحكام المواد 32 و33 و36 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،  

    -نشر، من جھة ثانیة، على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا انتخابیا یتضمن اسمھ وصورتھ فقط دون باقي المترشحین في
لائحة ترشیحھ، واستغل الرموز الدینیة، إذ ظھرت في خلفیة الإعلان المنشور، صورة لمدینة فاس "بمعالمھا وعمرانھا العتیق ومساجدھا

وصوامعھا"، كل ذلك قصد استمالة الناخبین للتصویت لفائدتھ، مما یشكل مخالفة لأحكام الفقرتین 3 و4 من المادة 23 والمادة 51 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،

    -أشرف، من جھة ثالثة، بمعیة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشح باسمھ، على تسخیر مجموعة من الأشخاص، قامت في 4 سبتمبر 2021،
باعتراض سبیل الطاعن وأنصاره أثناء قیامھم بالحملة الانتخابیة، واعتدت علیھم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وھددت وكیل لائحة

ترشیح الحزب الذي ینتمي إلیھ الطاعن بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة"، بالتصفیة الجسدیة، 

    -أن المطعون في انتخابھا الثانیة، قامت، من جھة رابعة، بحملة انتخابیة سابقة لأوانھا، إذ نشرت في 13 أغسطس 2021، شریطا على قنوات
التواصل الاجتماعي للحزب الذي ترشحت باسمھ، یتضمن صورا لمدینة فاس، وتظھر فیھ مجموعة من النساء تدعو للتصویت لفائدة الحزب الذي

تنتمي إلیھ، وأنھا أعادت نشر نفس الشریط، بصفحتھا الرسمیة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021؛

لكن،
أ



حیث إنھ، من جھة أولى، لئن أدلى الطاعن تعزیزا لمأخذه، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح سبتمبر 2021، عاین
فیھ تعلیق "لافتة كبیرة الحجم" للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول على واجھة محل تجاري مستخرج من مسجد، فإن ھذا

الأخیر، أدلى من جھتھ بلائحة صادرة  في 29 أكتوبر 2021، عن السلطة الإداریة  للمنطقة الحضریة شراردة، للمقرات المعدة لأغراض الحملة
الانتخابیة  المستعملة من قبل لائحة ترشیحھ، لا یوجد ضمنھا المحل المشار إلیھ في المأخذ، وبمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض

قضائي في 5 نوفمبر 2021 صرح فیھ صاحب المحل التجاري، أنھ قام بتعلیق اللافتة الانتخابیة موضوع المأخذ بباعث منھ، تعاطفا مع الحزب
الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ المذكور؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن المحلات التجاریة الملحقة بالمساجد لا تشكل، من حیث طبیعتھا والغایات التي أعدت لھا، أماكن للعبادة، ما عدا إن
ثبت استعمالھا لھذه الغایة، وھو ما لا یستفاد من وثائق الملف؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الطاعن أدلى، تعزیزا لمأخذه، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 29 أغسطس 2021، اي
في تاریخ مزامن للوقائع التي یروم إثباتھا، ضمن فیھ أنھ تمت معاینة "إعلان" عن ترشیح -المطعون في انتخابھ الأول- یقدم نفسھ عبر مواقع

التواصل الاجتماعي... باسمھ الشخصي والعائلي... وصورتھ الشخصیة والحزب المنضوي تحت لوائھ... نشر ھذا الإعلان ومن وراء صورتھ
مدینة فاس العتیقة بمعالمھا، وعمرانھا العتیق ومساجدھا وصوامعھا"، وأرفق محضر المعاینة بصورتین مستخرجتین من الحساب المذكور؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ الأول، نفى في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بالصفحة موضوع المعاینة الاختیاریة وبالصور المستخرجة منھا، وأفاد أنھ
فوجئ فـي 16 یولیو و8 أغسطس 2021 على التوالي، بفتح حساب باسمھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فیھ أخبار زائفة تمس

شخصھ وعائلتھ، ثم قرصنة صفحتھ على موقع التواصل الاجتماعي المذكور، ونشر صورة شخصیة لھ وخلفھ صورة المدینة العتیقة بفاس، بغرض
استخدامھا وسیلة للطعن في انتخابھ، وتقدم، بھذا الخصوص، بشكایتین إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بفاس، سجلتا على التوالي في 12
و31 أغسطس 2021، تحت عدد 2021/3101/8780 و2021/3101/9422، تقرر في شأنھما الحفظ، حسب المستفاد من كتاب وكیـل المـلك

المذكور، المـؤرخ فـي 16 دیسمبر 2021، جوابا على مراسلة المحكمة الدستوریة؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، فإن القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب أقر، فیما یخص ضوابط الحملة الانتخابیة وسلوك الناخبین، قواعد
جوھریة خولت للمترشحین المتنافسین حریة واسعة، وضمانات لا یحد منھا إلا التجاوز الذي من شأنھ المس بحریة ونزاھة، وصدق وشفافیة

الاقتراع، وھي مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتین الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحین ومساعدي الحملة
الانتخابیة والناخبین على السواء؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى تعزیزا لمأخذه: 

    -بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 7 سبتمبر 2021، تضمن معاینة لصور فوتوغرافیة لمترشح من نفس الحزب الذي
ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ، بمعیة مجموعة من الأشخاص الذین نسب إلیھم الاعتداء على الطاعن وعلى موكب حملتھ الانتخابیة، نشرت
بحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرفق المحضر بصفحة وصور مستخرجة من الحساب المذكور وبقرص مدمج ، یتضمن

شریطي فیدیو، الأول یعرض فیھ الطاعن لمجریات الحملة الانتخابیة، ولوقائع اعتراض سبیل حملتھ على النحو الوارد في المأخذ، والثاني یتضمن
روبورتاجا منجزا من قبل أحد المواقع الإلكترونیة بشأن نفس الأحداث، وشھادات لبعض المواطنین بھذا الخصوص، 

    -وبنسختین لمحضرین منجزین من قبل الضابطة القضائیة، الأول تحت عدد 1635/دق والثاني تحت عدد 1622/د22، بتاریخ 9 و13 سبتمبر
2021 على التوالي، تم فیھما الاستماع إلى تسع مشتكین، من بینھم الطاعن، وإلى مجموعة من الأشخاص من بینھم تسعة مشتكى بھم؛ 

وحیث إن الصور الفوتوغرافیة المدلى بھا من قبل الطاعن لا تكفي وحدھا، لإثبات ادعاء تسخیر الأشخاص السالف ذكرھم من قبل المطعون في
انتخابھ الذي نفى في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بما تعرض لھ الطاعن من اعتداء، أثناء حملتھ الانتخابیة، أو بالأشخاص الذین قاموا بذلك، كما یبین

من الاطلاع على المحضرین المشار إلیھما،  وعلى الحكمین الصادرین عن المحكمة الابتدائیة بفاس، بتاریخ 14 أكتوبر 2021،  و17 نوفمبر
2021، في الملفین الجنحیین التلبسیین عدد 2021/2927 و2985/2021، المستحضرین من قبل المحكمة الدستوریة، والذین قضیا بمؤاخذة عدد

من المتھمین، بما نسب إلیھم من مخالفات وجنح، أن ھؤلاء نفوا، أثناء الاستماع إلیھم تمھیدیا، صلتھم  بالمطعون في انتخابھ، أو تحریضھم من
قبلھ، و أن بعضھم صرحوا بأن ما قاموا بھ تم بباعث منھم، كما خلت تصریحاتھم أثناء الاستماع إلیھم من قبل النیابة العامة وھیأة المحكمة

الابتدائیة، من أیة قرائن تفید تسخیر المطعون في انتخابھ الأول للمتھمین؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى لإثبات ادعائھ، من جھة رابعة، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، في 20 أغسطس 2021، ضمن
فیھ أنھ تمت "معاینة محتوى ومضمون الشریط المنشور"، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنھ تظھر بالشریط المذكور، المؤرخ في 13

أغسطس 2021 "نساء یوجھن نداء للتصویت باسم" الحزب الذي ترشحت باسمھ المطعون في انتخابھا، وأن ھذه الأخیرة أعادت نشر نفس الشریط
بصفحتھا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021؛

وحیث إن المعاینات الاختیاریة الصادرة عن مفوضین قضائیین، باعتبارھا وسیلة یختارھا الأطراف، في إطار مبدإ حریة الإثبات المكفول لھم
بمقتضى القانون، للاستدلال على ما یدعونھ من مآخذ، یتعین، لكي تكون وسیلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاینة وقائع قائمة، وأن تعكس في

مضمونھا ما یطمئن إلیھ القاضي الانتخابي لتكوین قناعتھ، وأن تعزز مضمونھا بالوثائق المرفقة التي تعضده؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن أن المطعون في انتخابھا الثانیة، نفت في مذكرتھا الجوابیة ما نسب إلیھا ، فإن محضر المعاینة المدلى بھ، لم یرفق بنسخة من
الشریط المذكور، واقتصر على وصف مجمل لمضمون ھذا الأخیر دون أن تنصب المعاینة على وقائع قائمة، مما لا یكفي وحده لإثبات الادعاء؛  



وحیث  إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة، غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید محمد الحارتي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السید التھامي الوزاني التھامي، والسیدة خدیجة حجوبي، عضوین بمجلس
النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الشمالیة" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة

التھامي الوزاني التھامي ورءوف عبدلاوي معن  وعبد المجید الفاسي الفھري والسیدة خدیجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت التصریحات بالترشیح بالدائرة الانتخابیة
المذكورة وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 16 من شوال 1443  

(17 ماي 2022)

 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني 

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                خالد برجاوي 


